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با في البيوع  أولى ماستر حديث    علَّة الر ِّ

لا: نصُّ الحديث:  أوَّ

امِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ  الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ »هِ وَسَلَّمَ:  عَليَْ ى اللهُ عَنْ عُباَدةََ بْنِ الصَّ

، وَالشَّعِيرُ  ةِ، وَالبرُُّ باِلبرُ ِ داا بيَِدٍ، فإَذِاَ لًا بمِِثْلٍ، سَوَاءا بِسَوَاءٍ، يَ المِلْحِ، مِثْ بِ المِلْحُ ، وَ  باِلشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ باِلفِضَّ

 (.١)حمد ومسلم  أخرجه أ« اخْتلَفَتَْ هَذِهِ الأصَْناَفُ فبَيِعوُا كَيْفَ شِئتْمُْ إذِاَ كَانَ يدَاا بيَِدٍ 

 ِ ذَّهَبِ الذَّهَبَ باِل والََ تبَِيعُ » رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:وفي حديث أبي سعيدٍ الخدري 

ضَهَا عَلىَ لًا بمِِثْلٍ، وَلََ تشُِفُّوا بعَْ قِ إلََِّ مِثْ  باِلوَرِ وَرِقَ إلََِّ مِثلًْا بمِِثْلٍ، وَلََ تشُِفُّوا بعَْضَهَا عَلىَ بعَْضٍ، وَلََ تبَيِعوُا ال

 (.٢«)، وَلََ تبَيِعوُا مِنْهَا غَائِباا بنِاَجِزٍ بعَْضٍ 

ح  قدانباب الصرف وبيع الذهب بالورق  -كتاب البيوع  -في صحيحهمسلم  أخرجه :أولا: تخريج الحديث

1587  

 2177ح  باب بيع الفضة بالفضة -كتاب البيوع  - في صحيحه البخاريوالحديث الثاني أخرجه 

 ثانيًا: ترجمة راوي الحديث:

، وأ:عُبادة بن الصامت -1 ه قهو أبو الوليد عُبادة بن الصامت بن قيسٍ الخزرجيُّ الأنصاريُّ ة العيمُّ ن بنت رَّ

 عبادة بن نضلة.

 عليه  صلَّى اللهل اللهشهد عبادة رضي الله عنه العقبة الأولى والثانية، وهو أحد النقباء الَثني عشر، وآخى رسو

ا وأحُُداا والخندق والمشاهد كلَّها مع اوسلَّم بينه وبين أبي مرثدٍ الغن ِ وي، وشهد بدرا ،  عليه وسلَّم صلَّى اللهلنبي 

، ثمَّ لأه ة وعلَّمه لأهل الصفَّة ابتداءا ن جمع القرآنَ الكريم في زمن النبوَّ عد فتح بوفلسطين  ل حمصوهو ممَّ

لَ من تولَّى القضاء بفلسطين، وتوُف يِ ع هجرة ( لل٣٤ن )ثلًثيبادة سنة أربع والشام، وكان رضي الله عنه أوَّ

 (.٤()٧٢( وهو ابن اثنتين وسبعين سنةا )٣بالرملة)

، أبو سعيدٍ :أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ -2 ، وهلخُدْ اهو سعد بنُ مالكِ بنِ سنانٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ ، و مشهور  بكنيتهرِيُّ

لُ مَشاهِدِه م اثنتيَْ عَشْرَةَ  عليه وسَلَّ صلَّى اللهُ  الله الخندقُ، وغزَا مع رسول اسْتصُْغِرَ بأحُُدٍ واسْتشُْهِدَ أبوه بها، وأوَّ

 (.١٢غزوةا )

وكان رضي الله عنه مِن أفَاضلِ الصحابة، حَفِظَ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سُننَاا كثيرةا، وهو مِنَ 

 .(٢)(١١٧٠حديثٍ ) السبعة المُكثِرين مِنْ رواية الحديث، وله فيها سبعون ومائة  وألفُ 

وكان مِن نجَُباَءِ الأنصار وعلمائهم، وقد روى له جماعة  مِن الصحابةِ وجماعة  مِن التابعين. وتوُُف يَِ أبو سعيدٍ 

 .(٣)ودفُنَِ بالبقيعه( ٧٤رضي الله عنه يوم الجمعة سنةَ أربعٍ وسبعين )

 

 

 ثالثاً: غريب الحديث:
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يباع  و المعنى:م به، أيجوز فيه الرفع، بمعنى بيع الذهب بالذهب فحُذف المضاف للعل«: الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ »ـ 

 الذهب بالذهب.

رها، ة وغيواعه المضروبويجوز فيه النصب على تقدير: بيعوا الذهب بالذهب، والذهب يطُلق على جميع أن

 (.٥وكذا الفضَّة بالإجماع)

د  صدر  مؤكَّ منٍ، أو هو مصدر  في موضع حالٍ تقديره: الذهب يباع بالذهب موزوناا بموزو«: مِثلًْا بِمِثْلٍ »ـ 

نه  عبمعنى: يوزن وزناا بوزنٍ، وجمعت رواية مسلمٍ بين المثل والوزن في حديث أبي هريرة رضي الله

ةُ باِلالذَّ »مرفوعاا:  ةِ هَبُ باِلذَّهَبِ وَزْناا بِوَزْنٍ مِثلًْا بمِِثْلٍ، وَالفِضَّ  (.٦«) بمِِثْلٍ بِوَزْنٍ مِثلًْا   وَزْناافِضَّ

 المبالغة.ولتأكيد الجمع بين هذه الألفاظ لقصد ا«: مِثلًْا بِمِثْلٍ، سَوَاءا بسَِوَاءٍ، يَداا بيَِدٍ »ـ 

اد أن يصير كلُّ واحدٍ جنساا غير (، المر٧)«وَانهُُ إلََِّ مَا اخْتلَفَتَْ ألَْ »وفي روايةٍ: «: فُ إذِاَ اخْتلَفَتَْ هَذِهِ الأصَْناَف»ـ 

 جنس مقابله.

 (.٨أي: لَ تفاضلوا)«: لََ تشُِفُّوا»ـ 

ة)«: الوَرِق»ـ   (.٩الفضَّ

 (.١٠حَاضِرٍ)«: ناَجِزٍ »ـ 

 رابعًا: المعنى الإجمالي للحديث:

ا الثمارلجهد، فبقدر ما يعمل الإنسان يأخذ وبقدر ما يغرس يحظى بارغَّب الإسلًم في العمل وبذل ا لتبطُّل ، أمَّ

 ا بطعمةٍ عتدادا عن الكسب الحلًل، والقعود عن السعي وراء رزق الله تعالى اعتماداا على مجهود غيره، أو ا

ماوية سوالشرائع ال ةا،صَّ باردةٍ تصل إليه من غير نَصَبٍ بعناء أخيه ومشقَّته، فهذا معارِض  لتعاليم شريعتنا خا

ِ عنه م الربا.ومن أنواع الربا المنهي  ةا، ولأجل ذلك أباح الله البيع وحرَّ نه هذا ا ما تضمَّ شرعا  الأخرى عامَّ

 واء  كاناهب، سالحديث، والمتمث ِل في ربا الفضل وربا النسيئة، فقد نهى عن بيع جنسٍ بمثله كالذهب بالذ

منع خَر رديئاا، فيُ داا والآهما جي ِ أو البرُ ِ بالبر ِ أو التمر بالتمر، سواء  كان الواحد منمضروبيَْن أو غير مضروبيَْن، 

 قد من غيرس العالتفاضل بينهما عند البيع، بمعنى أنه يشُترط التماثل والمساواة مع حصول التقابض في مجل

ز الشارع التفاضل إذا بيِع جنس  بغير ِ  بالشعير مع ة، والبرُ ِ لفضَّ ه كبيع الذهب باالْتفاتٍ إلى النوعية.في حين يجو 

ا وسيلة  لسد ِ ل تحريمهمبداا، اشتراط ات ِحاد مجلس العقد.هذا، والظاهر أنَّ كِلً النوعين لم يرَِدِ التحريم فيهما قص

ح بذلك حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه موقوفاا:  لًا قِ إلََِّ مِثْ رِ  باِلْوَ لوَرِقَ لََ تبَِيعوُا ا»الذرائع، كما صرَّ

مَ  نه يفُضي إلى ربا الجاهلية، وهو أ(، أي: ١١«)اءَ بمِِثْلٍ وَلََ تشُِفُّوا بعَْضَهَا عَلىَ بعَْضٍ.. إنِ يِ أخََافُ عَليَْكُمُ الرَّ

م قصداا لضرره العظيم.  الربا الجليُّ المحرَّ

 

 خامسًا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث:

 حكام فيما يلي:تتمثَّل الفوائد والأ
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 ـ فيه دليل  على تحريم مبادلة صنفٍ من الأصناف الستَّة المذكورة بمثله إلََّ بشرطين: ١

ل: التماثل والمساواة.  ـ الشرط الأوَّ

ِ أ ثوجاء في حدي ، وهو تأكيد  له،«مِثلًْا بمِِثْلٍ، سَوَاءا بسَِوَاءٍ »لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:   بي سعيدٍ الخدري 

(، ففيه ١٢...«)عْضٍ بَ عْضَهَا عَلىَ شِفُّوا بَ لََ تُ وَ لََ تبَِيعوُا الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ إلََِّ مِثلًْا بمِِثْلٍ »الله عنه مرفوعاا: رضي 

 تأكيد  لوجوب المساواة وتحريم ربا الفضل.

 ـ الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد.

ق قبل التقابض، بأن يعطيَ أحدُ  ، لقوفلً يجوز التفرُّ لًا ، ولحديث أبي «داا بيَِدٍ يَ »له  الطرفين حالَا والآخَرُ مؤجَّ

م:   (.١٤«)اءَ هَاءَ وَهَ » وفي روايةٍ: (،١٣«)وَلََ تبَيِعوُا مِنْهَا غَائبِاا بِنَاجِزٍ »... سعيدٍ رضي الله عنه المتقد ِ

ا ـ على إطلًق التفاضل عند اختلًف الجنس مع إ ٢  :هوذلك في قول يجاب التقابض،ـ وفي الحديث دليل  ـ أيضا

 «.فَبِيعوُا كَيْفَ شِئتْمُْ إذِاَ كَانَ يَداا بيَِدٍ »

الصحيح الرديء، ودُ وـ فيه إطلًق الأصناف الستَّة من غير تقييدٍ، فيدخل في كل ِ صنفٍ جميعُ أنواعه: الجي ِ  ٣

 (.١٥ا)والمكسَّر، والخالص والمغشوش، والمنقوش والمشروب والحُلِيُّ والتبر إجماعا 

 ـ ظاهر الحديث يفيد أنَّ ربا الفضل لَ يجري إلََّ في الجنس الواحد. ٤

، وَالشَّعِيرُ باِلشَّعِيرِ »ـ وقوله:  ٥ نف  ص واحدٍ منهما نسان، وكلُّ جالشعير وفيه تصريح  بأنَّ البرَُّ « البرُُّ باِلبرُ ِ

، وهو مذهب جمهور العلماء، ورُوي عن مالكٍ والليث والأو ِ أنهما صنف  واحد  مختلِف   واحد ، وجنس   زاعي 

(، وعمدةُ ١٦وإلى هذا القول ذهب جُلُّ علماء المدينة، وهو محكيٌّ عن عمر وسعدٍ وغيرهما من السلف)

وْمَئِذٍ  طَعاَمُناَ يَ ، وَكَانَ مِثْلٍ بِ مِثلًْا الطَّعاَمُ باِلطَّعاَمِ »مذهبهم حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاا: 

 (.١٧«)الشَّعِيرَ 

بن  ديث عبادةحه من والظاهر أنَّ مذهب الجمهور أقوى لحديث الباب، ولِما رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماج

(، ولأنه ١٨«)ئنْاَيَدٍ كَيْفَ شِ بِ  يَداا ر ِ البُ بِ أمُِرْناَ أنَْ نبَيِعَ البرَُّ باِلشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ »الصامت رضي الله عنه قال: 

دةٍ، و ا ، وأ«العَطْفُ يَقْتضَِي المُغاَيَرَةَ »عطف أحدهما على الآخَرِ في أحاديث متعد ِ ام في حديث طلًق الطعإمَّ

د فكان المقصو (،١٩«)عِيرَ ذٍ الشَّ وَكَانَ طَعاَمُناَ يَوْمَئِ »... معمر بن عبد الله رضي الله عنه فقد ورد تقييده بقوله: 

.  بالطعام المطعومَ وليس خصوصَ البرُ ِ

علهما خلًف من جما، بوأثرُ الخلًف يظهر في أنَّ مَن اعتبر البرَُّ والشعير جنسين مختلفين أجاز التفاضل بينه

 جنساا واحداا فلم يجُِز المبادلة بينهما إلََّ مثلًا بمثلٍ.

احدةا، والعلَّة  كانت د الأجناس المذكورة في الحديث بغيرها إذاـ فيه دليل  على عدم جواز النسيئة في بيع أح ٦

 ومن بابٍ أوَْلى إذا كان جنساا واحداا.

 ـ فيه تبعية ربا النسيئة لربا الفضل، فكلُّ ما حَرُمَ فيه التفاضل حرم فيه النَّساء. ٧
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ن مِ علم نهم وأهل الـ الحديث يقضي بتحريم ربا الفضل، وهو مذهب الجماهير من الصحابة رضي الله ع ٨

إذا كان العوض  (، ورأى أنه لَ يجري الربا إلََّ ٢٠بعدهم، وخالف ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما ومن وافقه)

ا تقابضُ البدلين في المجلس الواحد متفاضلين فإنه ينت ، وأمَّ لًا ا مؤجَّ را استدلَّ على وه الربا، في فيالزائد متأخ ِ

 (.٢١«)ةِ  فيِ النَّسِيئَ باَ إلََِّ لََ رِ »الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:  مذهبه بحديث أسامة بن زيدٍ رضي

دال ِ نه الوحاول الجمهور التوفيقَ بين الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل وحديث أسامة رضي الله ع

 بمفهومه على إباحة التفاضل على ما يأتي:

لِمَ في لَ عا»ل العرب: ، كما تقولتحريمِ االربا الأغلظ الشديدُ «  رِباَ إلََِّ فيِ النَّسِيئةَِ لََ »ـ قالوا: إنَّ معنى حديثِ: 

 (.٢٢لأصل)، ومعناه: لَ عالم أكمل إلََّ فلًن، ويكون النفي نفيَ كمالٍ لَ نفي ا«البلد إلََّ فلًن

با يد جواز رنه يفعسامة رضي الله ـ قالوا: وعلى فرض التسليم بأنَّ مقصوده نفي الربا حقيقةا، فإنَّ حديث أ

ضل، با الفر، وحديث الباب ينصُّ بمنطوقه على تحريم «مفهوم المخالفة»الفضل بعموم دليل الخطاب، أي: 

ح دلَلة المنطوق وتقُدَّم على المفهوم، ويحُمل على الربا الأكبر على نحو ما تقدَّ   م.فتترجَّ

لحصر، لوب النسيئة من حديث أسامة رضي الله عنه ورد بأسـ ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ مفهوم تحريم ربا ا

، وقد وردت أحاديث تحريم ر قها فضل بمنطوبا الوالأصلُ في مفهوم الحصر قصرُه على أفراده ما لم يَرِدْ دليل 

ع دائرةَ حصره.  توس ِ

ل الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ حديث أسامة رضي الله عنه فقال:  عليه  لَّى اللهصنبيُّ فيحتمل أن يكون ال…»ـ وتأوَّ

بَ »وسلَّم سئل عن الربا: أفي صنفين مختلفين: ذهبٍ بورِقٍ أو تمرٍ بحنطةٍ ؟ فقال:  ، فحفظه «ةِ لنَّسِيئَ اا فيِ الر ِ

ِ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يؤد ِ المسألةَ   (.٢٣«)فأدَّى قول النبي 

ٍ بجنسٍ آخَرَ  ٩ لًا ولوز مؤ إلََّ مع التقابض، ولَ يجـ ظاهر الحديث يفيد عدمَ جواز بيع جنسٍ ربوي  و اختلفا جَّ

صْناَفُ تْ هَذِهِ الأَ اخْتلَفََ  إذِاَفَ »في الجنس والتقدير كالبرُ ِ والشعير بالذهب والفضَّة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: 

 .(٢٤ء)، وإلى هذا الظاهر مال بعض العلما«فبَيِعوُا كَيْفَ شِئتْمُْ إذِاَ كَانَ يدَاا بيَِدٍ 

ختلف الفضَّة يذهب ووالجمهور يذهب إلى حِل ِ هذه المعاملة عند اختلًف الجنس والتقدير، لأنَّ التقدير في ال

ا عليه في بقيَّة الأصناف، وعضدوا ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:  لَّى اللهُ اللهِ صَ  سُولُ رَ اشْترََى »عمَّ

ٍ طَعاَ ا بنَِسِيئةٍَ وَأعَْطَاهُ دِرْعاا لهَُ رَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يهَُودِي  د توُف يِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبقي (، وق٢٥«)هْنااما

ص عمومَ ما أفاده حديث عبادة رضي الله عنه ِ، فإنَّ هذا يخص ِ  .درعه مرهوناا عند اليهودي 

م فيها الربا بنو ١٠ هب ذلرأي عيه، وإلى هذا اـ الحديث اقتصر على سرد الأصناف الستَّة التي حُر ِ

في نصلهم في (، ورأوَْا أنَّ الحديث يختصُّ بهذه المذكورات، وحصروا الحكم فيها عملًا بأ٢٦الظاهرية)

 القياس.

وتوسَّع جمهور العلماء في ذلك، ورأوَْا أنَّ الحديث لَ يقتصر على هذه الأجناس الستَّة، لذلك عدَّوُا الحكمَ إلى 

كها في علَّة التحريم من سائر الأجناس، غيرَ أنهم اختلفوا في الأجناس الملحقة تبعاا كل ِ ما يشابهها ويشار

لَختلًفهم في الضابط المانع من التفاضل والنَّساء، وهو الأمر الذي نتناوله بشيءٍ من التوسُّع والتفصيل فيما 

 يأتي:
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ة، ل والنسيئالتفاضالستَّة المذكورة باتَّفق العلماء على تحريم الأصناف سادسًا: مواقف العلماء من الحديث:

ة غيرُ علَّة البرُ ِ والشعير والتمر والملح قلَّةا، نهما علَّةا مستم لكل ٍ ، وأنَّ كما اتَّفقوا على أنَّ علَّة الذهب والفضَّ

دةٍ، ذهبت ا ة وأحمد في عيية والشافلمالكولكنَّهم اختلفوا في علَّة التحريم في كل ٍ منهما على أقوالٍ وآراءٍ متعد ِ

ة هي النقدية أو الثمنية، ووافق الحنابلة لمشهورة ـ االرواية  ـ في روايةٍ إلى أنَّ علَّة الربا في الذهب والفضَّ

ا ـ ة ـ أيضا ناف على أنَّ ثناء الأحباست مذهبَ الأحناف في جعل علَّة الربا الوزنَ والكيل مع الجنس، واتَّفق الأئمَّ

 علَّةا للربا، واختلفوا ـ بعد ذلك ـ وحدة الجنس بمفردها لَ تصلح 

ل في حُجَجِ كل ِ فريقٍ وما اعتمد عليه من المسائل الأصولية ـ التي يرجع إلى  سببُ  بيرٍ منهاسمٍ كقوالمتأم ِ

لشافعية مالكية واهب الالخلًف ـ يدرك أنَّ علَّة التحريم في الذهب والفضَّة هي الثمنية التي استقرَّ عليها مذ

حض  ليس مطرد   أحمد، وهي المعنى البارز الذي ينبغي الوقوف عنده، ذلك لأنَّ التعليل بالوزنورواية  عن 

لً يخضع لمبيعات فويم افيه مناسبة  بخلًف التعليل بالثمنية، ولأنَّ الثمن هو المعيار الضابط الذي يعُرف به تق

ة ذ بها حياة إمنية في الذهب والفضَّ للًرتفاع والَنخفاض على عكس السلع، فإذن لَ يوجد معناى أخطر من الث

ل به ة، ولأنها غير مقصودةٍ لذاتها بل للتوصُّ هذا السلع، و ا إلىالأموال وحاجة الناس إليها ضرورية  وعامَّ

ي الفلوس ـ وإن ف(، ولأنَّ الربا لَ يجري ٧٨المعنى معقول  يختصُّ بالنقود، فلً يتعدَّى سائر الموزونات)

ة لذهب والفاني ام ات ِصافها بجوهرية الأثمان وذلك لَختصاص النقدين بها، بخلًف أواعتبُرت أثماناا ـ لعد ضَّ

 الأثمان لَصقةا  ون جوهريةها لكفإنها ـ وإن كانت لَ تعُتبر أثماناا لتغيُّر شكلها وصورتها ـ إلََّ أنَّ الربا جارٍ في

 بها، لذلك حَرُم استعمالها والتزيُّن بها.

ا الأشياء الأربع ن من وفُّر الجمع الملََّ مع تإقَّق ة الأخرى فإنَّ العلَّة التي تجتمع عليها كافَّة الأدلَّة لَ تتحوأمَّ كوَّ

في مقابل  لَ الحرمةي دليالطعم والقدْر )الكيل أو الوزن( مع وحدة الجنس، كما أنَّ مطلق الطعم أو القدر لَ يقو ِ 

بعضها، ن العمل بموْلى لمساقة وتقييدُ كل ٍ منها بالآخَر أَ دليل الإباحة، لذلك فالعمل بجميع أدلَّة المذاهب ا

 أعلم. ها. واللهمجموعبوالرجوعُ إلى أصل الحِل ِ الذي يقتضيه الكتاب والسنَّة والَعتبار ليتمَّ مقصود الشارع 


